
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)VJ-2020-350( :القرار رقم

)542-2018-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة القيمة المضافة - غرامة التأخير في السداد - بدء احتساب غرامة التأخير في السداد.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
السـداد – أسسـت المدعيـة اعتراضهـا علـى وجـود رصيـد دائـن للمدعيـة قِبـل الهيئـة عـن 
الفتـرة الضريبيـة السـابقة )فبرايـر 2018م( يفوق قيمة الضريبة المسـتحقة لإقرار )مارس 
2018م( - أجابـت الهيئـة بشـأن الرصيـد الدائـن للمدعيـة أن هـذا الرصيد يخص شـهر فبراير 
ولـم يصـدر إشـعار نهائـي بهـذا الشـهر، وأنـه لا يجـوز المطالبـة برصيـد إقـرار تقديـري حتـى 
يصدر إشعار نهائي من الهيئة لتلك الفترة - دلت النصوص النظامية على أن عدم سداد 
المكلـف ضريبـة القيمـة المضافـة المسـتحقة في موعدهـا المحدد نظامًـا يوجب توقيع 
غرامـة عـدم سـداد ضريبـة القيمـة المضافة فـي الوقت المحدد نظامًـا - ثبت للدائرة أن 
المدعية لم تسدد الضريبة المستحقة في موعدها النظامي، وأن دفع المدعية بوجود 
رصيد دائن لا ينفي مخالفتها للنظام، خاصة أن الرصيد الخاص بالفترة الضريبية السـابقة 
ا بعدُ، ولا يجوز المطالبة به حتى صدور إشـعار نهائي. مؤدى ذلك: رفض  لم يصبح نهائيًّ
ـا وواجـب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان  الاعتـراض - اعتبـار القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/2هـ.

المـادة )1/59(، )1/62( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة  	-
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

بتاريخ 1439/12/14هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي  للفصـل  الأولـى  الدائـرة  اجتمعـت  بتاريـخ 2020/09/03م،  الخميـس  يـوم  فـي  إنـه 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة؛ وذلـك للنظـر فـي 
الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2018-542) بتاريخ 2018/05/07م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، تقدمـت بلائحـة 
دعـوى تضمنـت اعتراضهـا علـى غرامـة التأخيـر فـي السـداد، فـي نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة وتطالـب بإلغـاء الغرامـة، وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت 
بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »أولً: الدفـع الموضوعـي: إن الأصـل في القرار الصحة والسالمة 
وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس. فيما يتعلق بغرامة التأخير في سداد الضريبة 
فقـد نصـت الفقـرة )1( مـن المـادة )59( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة علـى أنـه: »يجـب علـى الشـخص الخاضع للضريبة أن يسـدد الضريبة المسـتحقة 
عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصـى في اليوم الأخير من الشـهر الذي يلي نهاية تلك الفترة 
الضريبية«، كما نصت المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يعاقب 
كل مـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خالل المـدة التي تحددهـا اللائحـة، بغرامة تعادل 
)5%( من قيمة الضريبة غير المسـددة عن كل شـهر أو جزء منه لم تسـدد عنه الضريبة«. 
وحيـث إن الموعـد المحـدد لسـداد المدعـي الضريبـة المسـتحقة وفقًـا للفتـرة الضريبيـة 
الخاصـة بـه كان بتاريـخ الموافـق 2018/04/30م، فـي حين أن تاريـخ توريد الضريبة للهيئة 
هـو الموافـق 2018/05/01م؛ ممـا يـدل علـى عـدم التـزام المدعـي بالمـدة النظاميـة 
المحددة، وبالتالي اسـتحقاقه الغرامة المفروضة. أما بخصوص ادعاء المدعي بأن لديه 
رصيـدًا مـن إقـرار الفتـرة السـابقة )18 فبرايـر( يفـوق قيمـة إقـرار )18 مـارس(، فال يمكـن 
للمدعـي المطالبـة برصيـد إقـرار تقديري حتى يصدر إشـعار نهائي مـن الهيئة لتلك الفترة، 
ولـم يصـدر الإشـعار النهائـي للإقـرار )18 فبرايـر( إلا بتاريخ 2018/09/03م، وذلك اسـتنادًا 
لنـص المـادة )62( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجـب علـى 
الشـخص الخاضـع للضريبـة أو مـن ينـوب عنـه، أن يقـدم إقـراره الضريبـي إلـى الهيئـة فـي 
موعـد أقصـاه اليـوم الأخيـر مـن الشـهر الـذي يلـي نهايـة الفتـرة الضريبيـة التـي يتعلق بها 
الإقرار الضريبي، ويقوم بإجراء تقييم للضريبة عن تلك الفترة الضريبية، ويعد هذا الإقرار 
ا«. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة  الضريبي إقرارًا تقديريًّ
الموقـرة الحكـم بـرد الدعـوى«. وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة أجابـت: أولً: الشـرح 
الموضوعـي: كان هنـاك الكثيـر مـن النقـاط التي لم تكن واضحـة للمكلفين، وخاصة منذ 
بداية اعتماد نظام ضريبة القيمة المضافة الذي تم تطبيقه، وهي ضرورة سداد المبلغ 
المسـتحق الخـاص بالضريبـة الشـهرية حتـى ولـو كان هنـاك رصيـد دائـن، كمـا فـي الحالـة 
الخاصـة بنـا؛ حيـث كان لنـا مبلـغ مسـدد بالزيـادة قـد بلـغ )2,995,995.50( ريالً منـذ فبراير 
2018م، وكان محتجـزًا لـدى هيئـة الـزكاة والدخـل لأكثـر من )9( أشـهر؛ مما اضطررنا معه 
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لأخـذ تمويـل قـد كلفنـا تكلفـة إضافيـة حتـى لا يؤثـر ذلـك المبلـغ المحتجـز علـى عمليـات 
التشـغيل الخاصـة بنـا، وممـا يثبـت التزامنـا منـذ بـدأ تطبيـق الضريبـة هـو رفـع إقـرار شـهر 
مـارس 2018م فـي موعـده قبـل نهايـة الشـهر، ولـم نقـم بالسـداد لوجـود ذلـك الرصيـد 
الدائن لنا، كما أننا لم نكن على علم بوجود إشعار نهائي؛ حيث إن المادة )62( لم توضح 
حالة سداد المكلف للضريبة في حالة وجود الرصيد الدائن، وعندما استلمنا إشعار هيئة 
الزكاة والدخل بالغرامة في 2018/04/01م قمنا بالسداد الفوري في صباح نفس اليوم، 
بعـد توضيـح موظـف الـزكاة لنـا بـأن عمليـات المراجعـة تأخـذ وقتًـا قبـل اعتمـاد المبالـغ 
المدفوعـة مـن المكلفيـن ويجب السـداد أولً، ونحن غير مسـؤولين عـن تأخير الهيئة في 
اعتماد المبلغ المستحق لنا، وليس من المنطق الاستمرار في السداد المطلق للضريبة 
ـا علـى كاهـل  إذا كان هنـاك رصيـد للمكلـف لـدى الهيئـة؛ لأن ذلـك يمثـل عبئًـا إضافيًّ
المنشآت؛ لأنها ستضطر للاستدانة من البنوك لتعويض سيولة تلك المبالغ المحتجزة، 
وخاصـة منشـآتنا التـي تقـوم بالاسـتيراد أكثـر من المبيعـات في حالات كثيرة للاسـتعداد 
لنا الكثيـر من نفقات التمويل علـى جميع المبالغ  قبـل مواسـم البيـع، وبالفعـل فقـد تحمَّ
ر في سداد الضريبة الشهرية المستحقة علينا منذ  المحتجزة لدى الهيئة، كما أننا لم نتأخَّ
البـدء فـي تطبيـق الضريبـة وحتـى الآن، كمـا أنـه لـم ترِدْنـا أي ملاحظات تذكُـرُ، وإن جميع 
إقراراتنا سـليمة، وإن عدد مرات الفحص التي تمت من الهيئة تجاوزت أربع مرات. ثانيًا: 
الطلبـات بنـاءً علـى مـا سـبق، فنحن نطلب مشـكورين من اللجنة الموقـرة إلغاء الغرامة 

السابق تحمّلنا بها، والبالغة )105,975.21( ريالً، وإشعارنا بذلك«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/09/03م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصال المرئي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( بصفتـه 
ممثاًل عـن الشـركة المدعيـة، وحضـر )...( بصفتـه ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، 
بموجـب خطـاب التفويـض رقم )...( بتاريخ 1441/05/19هــ، والصادر من وكيل المحافظ 
للشـؤون القانونية، وبسـؤال ممثل المدعية عن دعواه أجاب وفقًا لما جاء في اللائحة 
المقدمـة للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة والتمسـك بمـا ورد فيهـا، وبسـؤال ممثـل 

المدعى عليها عن رده أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد وطلب رد الدعوى.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
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الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 
ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
فـرض غرامـة التأخيـر فـي السـداد؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة 
ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعات الداخلة ضمـن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/113( 
بتاريـخ 1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليه 
خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية 
تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2018/05/01م وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2018/05/07م، 
وذلك خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة )التاسعة والأربعين( من نظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجـوز لمـن صـدر ضده قـرار بالعقوبة التظلم منـه أمام الجهة 
ا غير قابل للطعن  القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّ
أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«، فـإن الدعـوى بذلك قد اسـتوفت نواحيها الشـكلية؛ مما 

يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارهـا ضـد المدعيـة بفـرض غرامة التأخير في السـداد، وذلك في بنـد المبيعات المحلية 
الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية، اسـتنادًا إلى المادة )الثالثـة والأربعين( من نظام 
ضريبة القيمة المضافة التي تنص على أنه: »يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة 
خالل المـدة التـي تحددهـا اللائحـة، بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسـددة، 
عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«. وذلك لمخالفتها أحكام الفقرة )1( من 
المادة )التاسـعة والخمسـين( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة التي 
نصت على أنه: »يجب على الشـخص الخاضع للضريبة أن يسـدد الضريبة المسـتحقة عليه 
عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصـى في اليوم الأخير من الشـهر الذي يلي نهاية تلك الفترة 

الضريبية.«

وباطالع الدائـرة علـى كافـة المسـتندات المرفقـة، اتضح أن المدعيـة تعترض على فرض 
غرامة التأخير في السداد المتعلقة بإقرار الفترة الضريبية لمارس من عام 2018م؛ حيث 
أشـارت إلـى أن سـبب عـدم قيامهـا بسـداد الضريبة المسـتحقة عن الفتـرة الضريبية محل 
الاعتـراض، كان لوجـود رصيـد دائـن فـي الفتـرة الضريبيـة السـابقة )فبرايـر 2018م( يفـوق 
قيمـة الضريبـة المسـتحقة لإقـرار )مـارس 2018م(، فاعتقـدت أن ذلـك كافٍ، ولكـن مـا 
دفعـت بـه المدعيـة لا يُلغـي صحـة فـرض الغرامة؛ حيـث يحق لها المطالبـة برصيد الدائن 
ولكـن لكونهـا لـم تصـدر إشـعار التقييـم النهائـي الخاص بالفتـرة الضريبيـة لفبراير من عام 
2018م من قبل المدعى عليها، لا يحق لها المطالبة باسترداد الرصيد الدائن كون الإقرار 
ـا، وفقًـا للمـادة )62( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام  م مـن قِبلهـا يعـد إقـرارًا تقديريًّ المقـدَّ
ا، وكذلك لم تقم المدعـى عليها بالموافقة عليه  ضريبـة القيمـة المضافـة، وليـس نهائيًّ
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واعتمـاده، وحيـث لـم تسـدد الضريبـة المسـتحقة فـي موعدهـا النظامـي، وأن آخـر يـوم 
لسـداد الضريبـة المسـتحقة حسـب فتـرة المدعيـة الضريبيـة كانـت فـي 2018/04/30م 
وفقًـا للفقـرة )1( مـن المـادة )59( من اللائحة التنفيذيـة لنظام ضريبة القيمة المضافة، 
وبمـا أن المدعيـة قامـت بالسـداد بتاريـخ 2018/05/01م حسـب إشـعار اسـتلام المبلـغ 
المسدد؛ ترى الدائرة صحة إجراء المدعى عليها في فرض غرامة التأخير في السداد طبقًا 

لأحكام المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفض اعتراض المدعية )...( سجل تجاري رقم )...(، فيما يتعلق بغرامة التأخير في  	-
السداد.

صـدر هـذا القـرار حضوريًـا بحق الطرفين، وحددت الدائـرة يوم الأحد بتاريخ 2020/09/20م 
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خالل )30( ثلاثين يومًا 
ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


